كان كلامنا المتقدم في مجيء الأمر أو صيغة (افعل) عقيب الحظر أو توهم الحظر، وذكرنا النظريات المتعددة فيما يستفاد من الأمر أو من صيغة (افعل) المتعقبة للحظر أو لتوهم الحظر، وقلنا: في المسألة أكثر من نظرية:

النظرية الأولى: أن صيغة (افعل) تدلل على الإباحة بالمعنى الأعم، وهذه النظرية هي التي ذهب إليها الماتن.

والنظرية الثانية: أن صيغة (افعل) تكون باقية على دلالتها على الإلزام، وقد ذهب إلى هذا الرأي بعض العامة.
والنظرية الثالثة: أن صيغة (افعل) تدلل على الواقع أو على الأمر الواقع الذي كان عليه الحال السابق،ففي مثل قوله تعالى: (وإذا حللتم فاصطادوا) نرجع إلى حكم الصيد قبل الإحرام، فإن كان الصيد من المباحات فتكون صيغة (افعل) دالة على الإباحة، وإن كان من المكروهات تكون الصيغة دالة على الكراهة، وإن كان من المستحبات تكون دالة على الندب، وهكذا.


والماتن أبطل النظريتين الأخريين، وقوّى ما ذهب هو إليه، بمعنى أن الصيغة أو مادة الأمر، إذا جاءت الصيغة أو مادة الأمر عقيب الحظر أو توهم الحظر فتكون دالة على الإباحة بالمعنى الأعم، وذلك لما أفاده من أن دلالة الصيغة على الإلزام إنما يرجع إلى قاعدة المقتضي والمانع، واستفادة الإلزام أو الدلالة على الطلب الإلزامي من الصيغة إنما تتم ببناء أهل العرف اللغوي، ولا نجد ارتكازاً ولا بناءً لأهل العرف واللغة في دلالة صيغة (افعل) على الإلزام أو الاستحباب أو الرجوع إلى الحالة السابقة أيضاً، لا نجد ذلك في بناء أهل اللغة ومرتكزاتهم، هذا خلاصة ما أفاده الماتن (يحفظه الله).


كلامنا في هذا اليوم في الجملة الخبرية لا إشكال في أن الشارع المقدس والعرف يستعملون الجملة الخبرية للتدليل بها على الطلب والإنشاء والأمر، كما في قولهم: يبيع، ويعيد، وكما في قوله تعالى: ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) فهاهنا جملة خبرية، أو جمل خبرية دالة على الطلب، ولكن العلماء بحثوا في جهتين:

الجهة الأولى: في كيفية دلالة الجملة الخبرية على الطلب، الجملة الخبرية في العادة إنما تفيد نسبة ثبوتية، أقول: زيد قائم، وعمرو نائم، دون أن أريد في الاستعمال الأولي التدليل بالجملة الخبرية على الطلب أو على الإلزام، فإذاً بحث الأصوليون أولاً كيفية الدلالة للجملة الخبرية على الطلب، كيف تكون دالة على الطلب.

والجهة الثانية: على فرض دلالة الجملة الخبرية على الطلب، كيف يكون هذا الطلب إلزامياً؟ أولاً في كيفية الدلالة على الطلب، وثانياً كيف يكون هذا الطلب إلزامياً؟

البحث الأول: وهو الدلالة على الطلب، كيفوه وأصاغوه بالفكرة السائدة والرائجة لدينا في العربية، وهي أن استعمال اللفظ في غير ما وضع له ليدلل على معنى آخر، استعمال مجازي، فههنا عندما نأتي بالجملة الخبرية، ونجعلها دالة على الطلب، أخرجناها عما وضعت له واستعملناها في غير ما وضعت له، واستعمالنا لها في غير ما وضعت له استعمال مجازي، إذا هنا استعمال مجازي، هذا تكييف، دلالة الجملة الخبرية على الطلب دلالة مجازية، فالأصل وضعت للإخبار عن ثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء، أما أن تكون دالة على الطلب فهذا استعمال في غير ما وضعت له.


بعد أن استعملت في غير ما وضعت له، هنا أيضاً إذا كانت دالة على الطلب فمن الواضح أن الطلب يتلاءم مع الطلب الوجوبي والطلب الاستحبابي الندبي، وحملها على الطلب اللزومي يحتاج إلى تكييف آخر، بمعنى هل أن ما أوردناه من التكييفات والنظريات في القول بأن صيغة (افعل) أو مادة الأمر دالة على اللزوم يصلح أن يكون مبتنى في المقام يرتكز عليه في دلالة الجملة الخبرية على الطلب، أو لا؟ 

واضح أنها أخرجت عن معناها، وإذا أخرجت عن معناها وكانت دالة على الطلب، فهل يمكن لنا القول بأن الطلب له مراتب، أقوى المراتب وأشدها هو الطلب اللزومي، فنحمل الصيغة عليه، فتكون صيغة (افعل) دالة على الطلب، ولكن لا يراد بها الدلالة على مطلق الطلب، بل على الطلب اللزومي، هذا أحد التوجيهات المقولة في المقام، أي أن دلالة صيغة (افعل) كناية، مجاز على الطلب، ثم حملت على الطلب اللزومي باعتباره المرتبة الكاملة من الطلب، غيره مرتبة ناقصة، فإما أن يكون الحمل لأشدية وأقوائية المرتبة التامة، أو لأن المرتبة الناقصة تحتاج إلى تقييد، أو للمقتضي والمانع، نظرية الماتن.


الماتن يقول: إن التوجيهات المتقدمة التي أوردناها ليست بصالحة، لا يسوغ لنا أن نتكئ على أحد التوجيهات الثلاثة في حمل الجملة الخبرية على اللزوم، لماذا لايجوز لنا أن نعتمد على النظريات السابقة؟ أي لا نقول إن الجملة الخبرية أولاً استعملت في مطلق الطلب، ولكون الطلب اللزومي أقوى المراتب حملت عليه، أو لكون الطلب الاستحبابي يحتاج إلى تقييد، فعدم وجود القيد يصرف الصيغة إلى الطلب اللزومي، ولا إلى قاعدة المقتضي والمانع، تلك التوجيهات لا تكون إلا للصيغة أو مادة الأمر.

هنا مطلب لم يشر إليه الماتن، ولكن لابأس بأن نورده، الصيغة استعملت في غير ما وضعت له للتدليل بها  على الطلب، بعد أن يكون هذا الطلب شيئاً ثانياً من الطلب، الطلب اللزومي، هذا ماذا نسميه؟ هذا من سبك المجاز في المجاز، وهذا إما قليل نادر، أو لا يستعمل، إما من القليل النادر أو أنه أصلاً ليس بموجود لتكون الصيغة دالة، أو لتكون الجملة الخبرية دالة على أمرين، الأمر الأول تكون دالة على الطلب، والأمر الثاني تكون دالة على الطلب اللزومي، لأنها أولاً أخرجت عما وضعت له فاستعملت في الطلب، وثانياً استعملت في الطلب اللزومي، يعني هذا كأنه تقييد أو مجاز ثاني، ولذلك قلنا كأنه إن لم يكن من سبك المجاز في المجاز فهو قريب منه، أو نظير له، وهو إما من النادر أو لا يسوغ أن نسبك مجازاً في مجاز، فالقول بأن  الجمل الخبرية دالة على الطلب، ثم أنها دالة على الطلب اللزومي بأحد التوجيهات السابقة لا يتم.


من هنا الآخوند أورد تقريباً لكيفية دلالة الجملة الخبرية على الطلب والطلب اللزومي، وغيره أورد تقريبات آخر، نحن في المقام الأول نذكر تقريب الآخوند ومناقشة الماتن له.


الآخوند (يرحمه الله) يقول: من الواضح أن الجملة الخبرية استعملت في معناها، ثبوت شيء لشيء، أو نفي شيء عن شيء، لكن لا بداعي الإخبار، عندما أقول مثلاً، آتي بجملة خبرية، (ولله على الناس حج البيت) يعني ثابت، تحقق، هذا لا يراد بها أنه فعلاً قد وقع وتحقق، لأن هذا كذب، لم يتحقق ولم يكن، إذاً ماذا أريد من هذا؟ أريد أنني أبعث المخاطب بنحو من البعث نحو الإتيان بالمطلوب قوي،شديد، أشد وآكد هذا البعث من البعث الذي تدلل عليه صيغة (افعل) أو مادة الأمر، عرفنا ماذا يقول الآخوند؟ يقول: إن الجملة الخبرية استعملت فيما وضعت له، لكن لا بداعي الإخبار، بنحو ثاني، بداعي البعث، بنحو قوي وشديد للمطلوب، لأنها لو قلنا إنها استعملت لا بداعي البعث نحو المطلوب لكانت الجملة كاذبة، كما هو واضح، أنا
أخبر عن شيء لم يتحقق، فأنا استعملت الجملة فيما وضعت له، لكن للتدليل على البعث الشديد، كيف أستفيد البعث الشديد والقوي؟ بهذه النكتة التي أوردها الآخوند، لما يأتي الآمر بجملة خبرية ويريد بها البعث نحو المطلوب، فهذا البعث نحو المطلوب الذي عبر عنه بالبعث الشديد والأكيد والقوي، أتى المولى أو الآمر بهذا النحو من الأمر ليدلل على أن مطلوبه لا يرضى إلا بتحققه، وكأن الأمر قد فرغ منه وعنه، وتحقق واستقر وثبت، وليس يراد كأنه من المكلف، آت به أيها المكلف، كأنه خلاص لشدة مطلوبه كأنه تحقق وثبت،عرفنا ماذا يقول الآخوند؟ الآخوند (يرحمه الله) يقول: أولاً الصيغة استعملت فيما وضعت له، لكن لا بداعي الإخبار، استعمال اللفظ في معناه له دواعي كما مر علينا، بل حتى صيغة (افعل) مرة تأتي للطلب، مرة للاستهزاء، مرة تأتي للتعجيز، مرة تأتي للسخرية، هنا كذلك الجملة الخبرية استعملت فيما وضعت له، لكن ليس بداعي الإخبار، بل بداعي البعث والإرسال نحو المادة المطلوبة، فهو هذا البعث والإرسال بعث شديد وقوي يختلف عن البعث بالصيغة أو بالمادة، لماذا؟ لأن الباعث، الآمر لشدة طلبه من المأمور كأنه لايرضى إلا أن يكون ما أمر به قد فرغ منه وتحقق وثبت، هذا التقريب الآخوندي؟ فإذا عرفنا في هذا التقريب كيفية دلالة الجملة الخبرية على الطلب اللزومي، كما كانت صيغة (افعل) دالة على الطلب اللزومي، لكن دلالة الجملة الخبرية بنحو أشد وآكد، هذا تقريب الآخوند.

 هذا التقريب الآخوندي لايقبل به الماتن، صاحب المحكم يقول: مع الأسف الشديد، هذا التقريب ليس بتقريب، وذلك لورود إشكالات عليه لا يمكن للآخوند أن يجيب عنها، ألم تقل أيها الآخوند أولاً: أن الطالب بالجملة الخبرية يعتمد على نكتة، على حيثية، ما هي هذه النكتة والحيثية؟ حيثية أن مطلوبه قد طلبه بنحو أكيد وشديد، حتى كأنه قد فرغ عنه ومنه، وتحقق وثبت، إذا كانت هذه النكتة موجودة في ضمن الطلب بالجمل الخبرية، فالذي يطلب بالجملة الخبرية يكون قد توجه، أدرك هذا النحو من النكتة والحيثية الخاصة، واعتمدها، أدركها يعني بوجدانه، واعتمد عليها، والحال لنأتي إلى عرف أهل اللغة ونقول لهم: أيها اللغويون! هل تجدون في قرارة نفوسكم عندما تطلبون بجمل خبرية أنكم اعتمدتم على هذه الحيثية الخاصة التي أشار إليها الآخوند؟ وكأن الأمر قد فرغ منه وعنه أم لا؟ يقولون: لا نجد، هذه الحيثية لا نلتفت إليها، وهذا عرف أهل اللغة ببابك، سلهم! فإن أجابك أحدهم بهذا المعنى الذي قرره الآخوند فكلام الآخوند تام، وإن قال لك: كلا، ما أفاده الآخوند ليس بسديد، ليس بصحيح، يعني لا نعتمد على هذه النكتة، يكون المطلب الذي أورده الآخوند فيه إشكال.
الإشكال الثاني على الآخوند: يقول الماتن: أيها الآخوند! إن التقريب الذي أوردته من دلالة الجملة الخبرية على الطلب اللزومي الأكيد والقوي والشديد، يجعل الجملة الخبرية لا يقبل أن يعبر بها عن الطلب الندبي والاستحبابي، فتكون دائماً ظاهرة في الطلب اللزومي، الوجوبي، مع أننا في الاستعمالات نجد أن الطلب بالجمل الخبرية كما يكون للطلب اللزومي يكون للطلب الندبي والاستحبابي، هذا إشكال عليك يا آخوند، ولهذا الإشكال تتمة وتذييل، وهو أنه لو طلبنا أنا وأنت، كلانا وجه طلباً بالجملة الخبرية، ثم أردنا أن ندلل على أن الطلب غير لزومي، وإنما هو طلب ندبي استحبابي، فأوردنا قرينة على كون الطلب استحبابي، قلنا مثلاً: صلاة الليل، هذه جملة، متحققة وثابتة، صلاة الليل متحققة وثابتة، هذا أخبرنا عن ثبوتها وتحققها، وماذا نريد؟ نريد الإلزام بالطبع، ونحن نعلم إن صلاة الليل هنا مستحبة، ثم قلت، أتينا بقرينة تدلل على الاستحباب، قلنا: إن صلاة الليل يسوغ للمكلف أن يدعها أو أن يتركها، فالقرينة هذه ماذا تفعل؟ تكون متصادمة مع دلالة الجملة الخبرية القوي والشديد على الطلب اللزومي، وهو صلاة الليل ثابتة متحققة، المفروض أن تكون هذه الجملة دالة على الطلب اللزومي، صح؟ فإذا أتت قرينة على عدم اللزوم والوجوب، فماذا تكون هذه القرينة؟ متصادمة، ومتضادة، ومتعاندة مع دلالة الجملة الخبرية على اللزوم، دلالة الجملة الخبرية على اللزوم تتعاند مع دلالة القرينة على الندب والاستحباب وجواز الترك من لدن المكلف، أليس الأمر كذلك؟ بينما لا نجد أن القرينة تتعاند وتتضاد، بل هناك انسجام وتلاؤم، يمكن أن أقول مثلاً: صلاة الظهرين، نافلة الظهرين ثابتة في حق المؤمنين، موجود أيضاً رواية علامات المؤمن كذا، منها صلاة إحدى وخمسين، فعندما أقول صلاة الظهرين، نافلة الظهرين ثابتة، هذا إخبار بأنها مطلوبة على نحو اللزوم، لكن لو أتيت بقرينة ونفيت بها الدلالة على اللزوم، تكون هذه القرينة متعاندة ومتضادة مع دلالة الجملة الخبرية على اللزوم، هذا التعاند والتضاد لانجده في الخارج، بل نجد التلاؤم والانسجام، ووجود الانسجام ينبئنا عن أن التقريب الآخوندي ليس في محله، لأنه لو كان في محله لتم التعاند والتضاد.

 ولكن طبعاً هذا الإشكال على الآخوند بالتأمل غير وارد، كما لعلكم لاحظتم، لماذا؟ لأن الآخوند عندما يقول: تدلل على اللزوم، وحتى صيغة (افعل) هي دالة على اللزوم بالتقريبات المتقدمة،لما تأتي بعده قرينة تنفي اللزوم، ليس معناه أننا نكتشف التعاند والتضاد، خلاص رفعنا الدلالة على اللزوم، القرينة، حتى لو كانت بأي نحو من الشدة، وليس تكون القرينة الدالة هذا دالة على التعاند، وإنما ترفع الدلالة كقرينة رافعة للدلالة على اللزوم، ولكني أتعجب من الماتن كيف أورد هذا كإشكال على الآخوند، على كل، لعل له وجه نحن لم نلتفت إليه، لعل.
....

ولكن نحن لا نرى هذا الإشكال يرد على الآخوند.

الإشكال الأول وارد، لو قال إن العرف إذا كان يعتمد على حيثية خاصة، لابد أن يدركها العرف في مقام الاستعمال ويتكئ عليها، والحال أننا لانجد العرف يتكئ على ما أفاده الآخوند، هذا إشكال جميل.

....

لا، هذا يقول: لم يثبت لدى العرف، العرف يأتي بالجمل الخبرية دون أن يعتمد على تلك النكتة التي أشار إليها الآخوند، ومع ذلك هذا الإشكال الأولي، بالرغم من أنه جميل أيضاً قابل للمناقشة، قد يقول بأن العرف طبعاً لا يعتمد على المرتكزات بشكل تفصيلي، وإنما بشكل إجمالي، مثلما نقول: خفي، في اللاشعور، لكن هو في البدايات الأولى كان يتوجه إليه، ولما كثر الاستعمال فكأنه قد غُفل عنه، قد يقال، لكنه كإشكال جميل، أما هذا الإشكال رقم اثنين فغير وارد، وأنتم أدركتم عدم وروده.

الآخوند في تتمة كلامه قال: إن الجهة المذكورة، التي اشرنا إليها، يعني الحيثية المذكورة، النكتة التي يعتمدها من يأتي بالجملة الخبرية ليدلل على اللزوم، إن لم توجب ظهور الجملة الخبرية في الوجوب، فلا أقل من كونها موجبة لتعينه من بين المحتملات، لأنه ماذا؟ إما وجوب أو استحباب أو إباحة، بعد لا توجد إلا هذه الثلاثة المحتملات، ومن الواضح أننا إذا أخرجناها عما وضعت له من ثبوت شيء لشيء، فلابد أن تكون دالة على الطلب، لكن لا بنحو الطلب على (إن شئت تفعل وإن شئت لا تفعل) ولا بنحو الطلب المحبذ، لابد أن يتعين احتمال دلالة الجملة الخبرية على الطلب اللزومي، لماذا؟ للإطلاق، ومقدمات الحكمة، لأن هناك تناسب، ما هو هذا التناسب؟ أي إذا أورد من يطلب بجملة خبرية، أورد مطلباً من المطالب، فهذا الإيراد يتناسب مع الطلب الإلزامي القوي والشديد بالإطلاق ومقدمات الحكمة، خصوصاً مع عدم إيراد قرينة خاصة على عكس ما يدلل عليه هذا الطلب بإطلاقه، عرفنا ماذا يريد الآخوند أن يقول؟ يقول أخرجنا
 الجملة الخبرية عما وضعت له فهي دالة على الطلب، الطلب له ثلاثة أنحاء: إما طلب على نحو الإباحة، أو الاستحباب أو اللزوم، الإطلاق ومقدمات الحكمة يعينان المرتبة القوية والشديدة وهي الطلب اللزومي مع عدم ورود قرينة خاصة على الاستحباب أو الطلب الإباحي، الطلب الإباحي مثل ماذا؟ (وإذا حللتم فاصطادوا)، طلب مباح.

 يقول الماتن: هذا الإيراد الذي أورده الآخوند، كأن الآخوند بعد أن أورد تلك النكتة والحيثية شكك فيها، فجاء بهذا الكلام وقال: إن دلالة الجملة الخبرية على الطلب يكون بالإطلاق ومقدمات الحكمة، وليس تلك النكتة، بأن طلبه شديد، فكأنه لا يرضى  إلا بتحققه، فأخبر بنحو الفراغ والتحقق والثبوت له، لا، ليس بهذا النحو، وإنما هناك طلب يدل على ثلاثة أشياء، المتعين من هذه الثلاثة بالإطلاق ومقدمات الحكمة هو الطلب الشديد، عرفنا يعني، كأنه تنزل إلى مرتبة أقل، لم يكن جازماً بما أفاده أولاً.

يقول الماتن: هذا الذي أورده أخيراً الآخوند كأنه تأييد لإشكالنا عليه، قبل مجيئنا كأنه هو بحدة ذهنه التفت إننا سوف نأتي في عصر متأخر ونشكل عليه، فأورد احتمالاً آخر ليرفع إشكالنا الذي نشكل به عليه عند زماننا الذي جئنا فيه وأشكلنا عليه، على كل يصير بعض الناس عنده ذهنية وقادة، تلتفت إلى الأزمان المتأخرة وتدفع الإشكالات الواردة فيها، هذا ليس بغريب، كل هذا الكلام تحت السطور، وتوجد إشارات تدلل عليه، يقول: وكأنه راجع إلى الفئة المذكورة لو لم تكن هي المصححة للاستعمال في مقام البعث والطلب، يعني ماهي الجهة المذكورة، إنه طلب بنحو شديد وأكيد حتى كأنه قد فرغ منه وعنه، بل كان المصحح للطلب جهة أخرى تجتمع مع مطلق البعث والطلب، وإن لم يكن إلزامياً إلا أن مقتضى الإطلاق بمقدمات الحكمة هو ملاحظة هذه الجهة زائداً على الجهة المصححة لإرادة البعث والطلب لكمال التناسب للإخبار، وعليه لو قامت قرينة عندنا، قرينة على عدم إرادة الطلب اللزومي، بل الطلب الاستحبابي، لا يصير تصادم على رأي الماتن، بل يصير انسجاماً، لأنه أصلاً هي الجملة الخبرية دالة على مطلق  الطلب، حملناها على الطلب اللزومي بالإطلاق ومقدمات الحكمة، فلما ترد قرينة دالة، فخلاص، بعد ليس عندنا إطلاق، لأن الإطلاق مع عدم ورود ما يدلل على التقييد، لكمال مناسبتها للإخبار، وعليه لو قامت القرينة على عدم ملاحظتها لزم الحمل على البعث والطلب غير الإلزامي، لوجود المصحح لهذا الطلب  غير الإلزامي، لكن مع ذلك يرد إشكال سيأتينا الكلام عليه.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
